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  المقدمة

الحمد الله ربَ العالمین والصلاة والسلام على حبیب الھ العالمین ابي القاسم  محمد وعلى 
  نتجیبن ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین. آلھ الطیبین الطاھرین وصحبھ الخلص الم

لمصطلح الخلافة الدولیة او التوارث الدوليّ مفھوم خاص و محدد في نطاق القانون      
الدولي. فالاتفاقیات الدولیة الخاصة بھذا الموضوع والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة 

عن لجنة القانون الدولي للأمم حددت المفھوم الخاص بھ، فاتفاقیتا فینا والقرار الصادر 
المتحدة قد حددت مفھوم الخلافة بانّھا ((حلول دولة محل دولة اخرى  في مجال 
المسؤولیة الدولیة عن العلاقات الدولیة لإقلیم من الاقالیم))، فقد امضت لجنة القانون 

د سنوات في دراسة موضوع خلافة الدول وبعد جھو )١(الدولي التابعة للأمم المتحدة
حثیثة اقرت الاتفاقیات الخاصة بالموضوع و القرار الصادر عنھا بصیغة إعلان وكما 

  یلي:
ولم تدخل ھذه  ١٩٧٨اتفاقیة فینا بشأن خلافة الدول في المعاھدات الدولیة لعام  -

ولم یصادق علیھا من الدول العربیة سوى  ١٩٩٦الاتفاقیة حیز النفاذ الا في 
 ثلاث دول (مصر وتونس والمغرب).

، ١٩٨٣اتفاقیة فینا بشان خلافة الدول في الممتلكات والمحفوظات و الدیون لعام  -
و لم یصادق علیھا سوى سبع دول (ولا  ٢٠٠٦ولم تدخل حیز النفاذ الا في 

 توجد اي دولة عربیة بینھا).
اعدت لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة مشروع مواد بشأن جنسیة الاشخاص  -

) A/RES/55/153لافة الدول في قرارھا المرقم (الطبیعیین في حالة خ
للدورة الخامسة و الخمسون  فھذا القرار لا یمتد الى  ٣٠/١/٢٠٠١والصادر في 

 جنسیة الاشخاص الاعتباریین. 

                                                        
)(أ)  من میثاق الامم ١) (١٣بموجب المادة ( ١٩٧٤ة  لجنة القانون الدولي في العام انشات الجمعیة العامة للامم المتحد) (١

  المتحدة للشروع في الدراسات و تقدیم التوصیات لغرض تشجیع التطیر التدریجي للقانون الدولي و تدوینھ.
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یذكران الفقھ قد اشار الى ان اثر تغییر السیادة على جنسیة سكان الاقلیم المتأثر 
خلافة الدول و اكد ان ثمة حاجة  بالخلافة یعد من اصعب المشاكل في قانون

ملحة في ھذا الموضوع ربما اكثر من اي موضوع اخر من موضوعات خلافة 
 .)١(الدول الى تدوین او تشریع دولي 

ازاء التطورات المتلاحقة التي شھدھا المجتمع الدولي اصبحت حالة الخلافة الدولیة     
بب تعدد حالات الانفصال والوحدة، من الامور التي تحدث بصورة مألوفة بین الدول  بس

وكان لا بد من تحدید الاثر القانوني  الذي تخلفھ المتعلق بالجنسیة عموماً وبجنسیة  
الاشخاص الطبیعیین خصوصاً، بشكل لا یترك مجالاً للاجتھاد والقیاس لكون الحالات 

  .التي تضمھا الخلافة لیس لھا صورة واحدة
  في جنسیة الاشخاص الطبیعیین الآثار القانونیة لخلافة الدول

تتركز اھمیة الجنسیة في بدایة نشوء ایة دولة، وتتعدد الاسباب الدولیة التي تؤدي       
الى نشوء الدول فقد تنشأ نتیجة الاستقلال او بسبب الاتحاد مع دولة اخرى او قد تنشأ 

الة خلافة لتفكك دولة معینة الى عدة دول، ویترتب على ما ذكرنا من حالات حصول ح
الدول التي یترتب على حدوثھا حالة تشبھ حالة التوارث في نطاق القانون الخاص بین 

  الافراد، فالدولة الام تعد الدولة السلف والدولة الولیدة تعرف بالدولة الخلف.
بناءاً على ما تقدم تختلف القواعد القانونیة التي تنظم التوزیع الجغرافي للأفراد بین 

ة من حالة لأخرى من حالات الخلافة الدولیة، علیھ واستنادا لما تقدم الدول المعنی
سنخصص ھذه الدراسة لبیان الاثار القانونیة للحالات المختلفة للخلافة الدولیة على 
  جنسیة الافراد، وسنتابع الاثار القانونیة التي تخلفھا حالة خلافة الدول في جنسیة الافراد .

ل جدیدة باختلاف اسباب ذلك، فقد نجد ان دولة ما نشأت تختلف حالات نشوء دو      
و ظھرت  ١٩٥٨نتیجة اتحاد دولتین بدولة واحدة مثل الوحدة بین مصر و سوریا عام 

دولة جدیدة ھي (الجمھوریة العربیة المتحدة)، او تنحل دولة قائمة الى عدة دول كانحلال 
وانحلال  ١٩٧١بنغلادش عام الدولة الى عدة دول و انحلال باكستان الى باكستان و

وانحلال یوغسلافیا الى عدة دول  ١٩٩١الاتحاد السوفیاتي الى عدة جمھوریات بعد عام 
، ففي ھذه الحالات نجد ان ھناك دولة سلف و دولة او دول خلف و ینتج ١٩٩٠بعد عام 

عن ذلك اثار عدیدة في مختلف المجالات والذي یتعلق بدراستنا ھو مصیر جنسیة رعایا 
  الدولة السلف و المركز القانوني لرعایا الدولة الخلف، 

) والصادر A/RES/55/153وقد وضح قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المرقم (
للدورة الخامسة والخمسون والمتعلق بجنسیة الاشخاص الطبیعیین في  ٣٠/١/٢٠٠١في 

حالات الخلافة الدولیة ،  حالة خلافة الدول الاثار القانونیة المترتبة على كل حالة من
علیھ سیكون بحثنا لھذا الموضوع طبقا لنصوص القرار المشار الیھ اعلاه والصادر عن 

  الامم المتحدة وھذا ما سنبینھ في المطالب التالیة، 

                                                        
1)   ( D.O.P Connell ,the law of state succession ,Cambridge,uk,Cambridge university 
press , 1956,p245. 
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ففي المطلب الاول سنبحث الاثار القانونیة لنقل جزء من اقلیم دولة الى دولة اخرى 
، اما المطلب الثاني سنبحث فیھ الاثار القانونیة لتوحید على جنسیة الاشخاص الطبیعیین

الدول على جنسیة الاشخاص الطبیعیین، و في المطلب الثالث سنحدد الاثار القانونیة 
  لانحلال الدولة و المطلب الرابع نخصصھ لآثار انفصال جزء من الاقلیم على الجنسیة .

ل جزء من الاقلیم في جنسیة الاشخاص المطلب الاول: الاثار القانونیة المترتبة على نق
  الطبیعیین

كثیرة ھي الظروف والتغیرات التي تعصف بالدول مما یؤثر في عناصرھا ومقوماتھا، 
مما یحدو بھا ان تعقد العدید من الاتفاقیات الدولیة لتنظیم شؤونھا، ومن ھذه الاتفاقیات 

  ا علیھ من السكان،التي قد تعقدھا الدولة اتفاقیات تخص اقلیم ھذه الدولة وم
تنازلت إیطالیا لفرنسا عن مقاطعتي فقد تعقد ھذه الاتفاقیات بصورة رضائیة كما  

  ،)١(١٨٦٠السافوا ونیس مقابل تنازل فرنسا لإیطالیا عن مقاطعة لومباردیا عام 
ومن أمثلة ذلك تنازل فرنسا لصالح ألمانیا عن إقلیم الإلزاس او بصورة اجباریة 

م، ثم تنازل ألمانیا مرة أخرى لصالح فرنسا عن ذات الإقلیم في عام ١١٨٧واللورین عام 
م، وكذلك تنازل إیطالیا عن الأقالیم التابعة لھا في أفریقیا بعد الحرب العالمیة ١٩١٩
  مع دولة اخرى،الثانیة 

فالفرض الذي نواجھھ الان یتعلق بحالة الضم الجزئي و الذي یترتب على انتزاع جزء  
  ة واخضاعھ لسیادة دولة اخرى،من اقلیم دول

فعند تنازل الدولة عن جزء من اقلیمھا لصالح دولة اخرى ستنتقل السیادة على ھذا  
الاقلیم من الدولة السلف الى الدولة الخلف، والتنازل یتم باتفاقیة دولة سواء كان رضائیا 

  و اجباریا، 
ثر بحدوث الخلافة؟، ولیس فما ھو مصیر السكان الذین یتواجدون على ھذا الاقلیم المتأ

ابرمت معاھدة  ١٩٢٦/حزیران عام ٥العراق ببعید عن ھذه التغیرات الاقلیمیة، ففي 
العراقیة)، والتي اعترفت –التركیة-انقرة والتي عرفت بالمعاھدة البریطانیة (البریطانیة 

ن خط فیھا تركیا ببقاء ولایة الموصل ضمن العراق حیث تضمنت المادة الاولى منھا تعیی
الحدود بین العراق وتركیا حسب خط بروكسل والتاعون بین العراق و تركیا لإقرار 

  ،  )٢(الامن والسلام في منطقة الحدود

                                                        
  -arبحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع ( ) (١

ar.facebook.com/MrkzAlqahrtAldwlyLlthkym/posts/804081719650708 تمت الزیارة ، (
٥/٣/٢٠١٧بتاریخ   

امعة بابل ،كلیة سعد كاظم حسن المولى ، التسویة النھائیة لمشكلة الموصل ، بحث منشور على الموقع الاكتروني لج ) (٢
   التربیة للعلوم الانسانیة

)http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=10&lcid=31118 الزیارة ، (
٥/٣/٢٠١٧في   
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وجدیرا بالذكر ان قبل ھذا التاریخ كانت الموصل ولایة تابعة للدولة التركیة، وبھذا 
حالة من حالات وتسمى ھذه ال ١٩٢٦تكون السیادة قد عادت الى المملكة العراقیة في 

  ، )١(الخلافة الدولیة بالضم الجزئي
ومن الاثار الحتمیة لضم اقلیم معین الى دولة ما ان یكتسب رعایا الاقلیم المضموم 
جنسیة الدولة الضامة وقد جرى العرف الدولي والمعاھدات الدولیة منذ القدم على قاعدة 

نسیة، فیفقد رعایا الاقلیم المضموم ان كلاً من الضم و الانفصال یُحدث اثرهُ في تغییر الج
  ،)٢(او المنفصل جنسیتھم القدیمة لكي یكتسبوا جنسیة الدولة الضامة او الجدیدة

و یعتبر اكتساب اھل الاقلیم المضموم لجنسیة الدولة الضامة من قبیل الكسب الطارئ 
  ، )٣(للجنسیة ما دام انھ قد تم في مرحلھ لاحقة على المیلاد

لنا ان ھنالك التزاماً یقع عاتق الدولة الخلف بمنح جنسیتھا للأفراد الذین مما تقدم یبدو 
  یقیمون على اقلیم ھذه الدولة ینظمھا قانونھا ،

ولأجل ذلك فقد جاء بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  المتعلق بجنسیة الاشخاص 
  ) منھ على:٢٠دة (الطبیعیین في حالة  خلافة الدول تأكید على ھذا الامر حیث نصت الما

((عندما تنقل دولة جزءاً من اقلیمھا الى دولة اخرى یكون على الدولة الخلف ان تعطي  
جنسیتھا للأشخاص المعنیین الذین یقیمون بصفة عادیة في الاقلیم المنقول، ویكون على 
الدولة السلف ان تسحب جنسیتھا منھم، مال لم یتبین خلاف ذلك من ممارسة حق الخیار، 

ذي یتعین منحھ لھؤلاء الاشخاص بید انھ لا یجوز للدولة السلف ان تسحب جنسیتھا قبل ال
  .)٤(ان یكتسب ھؤلاء الاشخاص جنسیة الدولة الخلف))

لعل من الطبیعي و المعقول ھو ان لا یترك سكان الاقلیم المضموم لدولة اخرى دون 
للأفراد الذین یعیشون على  جنسیة، فالالتزام بمنح الجنسیة یقع على عاتق الدولة الخلف

اقلیم ھذه الدولة، فالأشخاص المعنیون بالخلافة و المقیمین بصفة معتادة في الاقلیم 
المنقول  یكتسبون جنسیة الدولة الخلف بالتالي فانھم یفقدون جنسیة الدولة السلف الا اذا 

رة الواردة  في عبّر ھؤلاء عن ارادتھم في الاحتفاظ بجنسیة الدولة الاخیرة، وتدل العبا
)  (عندما تنقل دولة جزءا من اقلیمھا الى دولة اخرى) یستفاد منھا ان نص ٢٠المادة (

المادة العشرون ینطبق على حالة التنازلات الاقلیمیة بین دولتین استناداً الى وجود اتفاق 
  .)٥(بینھما

                                                        
  ١٥٤ون الدولي الخاص ، ص) د.جابر جاد عبد الرحمن ، القان (١
  ١٥٤سابق  ،ص ) د.جابر جاد عبد الرحمن ،مصدر (٢
  .٤١، فقرة رقم ١٩٧٣لاسكندریة ، ،) د.ھشام علي صادق ،الجنسیة و الموطن و مركز الاجانب ،ا (٣
بجامعة ھارفرد  ) من مشروع الاتفاقیة المتعلقة بالجنسیة الذي اعدتھ كلیة الحقوق١٨انظر ایضا الفقرة (ب) من المادة ()  (٤

و التي تنص (عندما تحوز دولة جزءاً من اقلیم دولة اخرى یفقد مواطنوا ھذه الاخیرة الذین یواصلون اقامتھم المعتادة في 
ذلك الافلیم جنسیة تلك الدولة و یصبحون مواطنون للدولة الخلف و ذلك في حالة عدم وجود معاھدة تنص احكامھا على 

 عملاً بقانون الدولة الخلف جنسیتھا)  خلاف ذلك مالم یرفض ھؤلاء
، دار النھضة العربیة ، ١) د. اشرف وفا محمد ، اثار التوارث بین الدول على اعمال قواعد القانون الدولي الخاص ، ط (٥

 ٥٦، ص٢٠٠٥القاھرة ،
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مصر وكان القضاء المصري قد نص مثل ھذا الحكم فقد قضت محكمة الاستئناف في 
بأنھ ((اذا ضُمت دولة بأكملھا الى  دولة اخرى دخل وطنیو الاولى  ٢١/٥/١٩٢٥بتاریخ 

  .)١(في جنسیة الثانیة كأثر للضم ))
ان الواقع العملي في مجال الخلافة الدولیة فأنھا بحد ذاتھا لا تؤدي الى تغییر الجنسیة 

، و مع ذلك لا ینفرد قانون بل ان ارادة و مسلك الدولة الخلف یُعد حاسماً في ھذا الشأن 
الدولة الخلف بتحدید قواعد منح الجنسیة الجدیدة بل تخضع لجملة من الضوابط الدولة 

  .)٢(المستقرة في القانون الدولي بوجھ عام و المعاھدات الدولیة
یبدو من نص المادة العشرون ان الاشخاص المعنیین ھم الاشخاص المقیمین في الاقلیم  

ضموم و ھم من یكتسب جنسیة الدولة الخلف و یفقدون جنسیة الدولة المنقول ام الم
السلف ، الا اذا ارادوا الابقاء على جنسیتھم السابقة ،و قد جرت العادة عند تغییر السیادة 
الاقلیمیة على النحو السابق الا یكره رعایا الدولة التي سلخ منھا الاقلیم على الدخول في 

ا ما یمنح ھؤلاء الحق في الخیار بین الدخول في الجنسیة جنسیة الدولة الضامة فغالب
  .)٣(الجدیدة او الاحتفاظ بجنسیة دولتھم الاصلیة

و بمبدأ المخالفة فأن الاشخاص غیر المقیمین في ذلك الاقلیم او رعایا دولة اخرى غیر  
مؤكداً الدولة السلف فلا تتأثر جنسیتھم بسبب الخلافة الدولیة، و قد جاء القضاء المصري 

على ھذا المبدأ ، فقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة في مصر في حكمھا الصادر 
  بأنھ : ٢٨/٤/١٩٢٥بتاریخ 

  . )٤(((ضم اقلیم من دولة الى اخرى لا یؤثر في جنسیة التابعین لدولة ثالثة))
اما الاشخاص المعنیون الذین لم یستخدموا خیارھم في الجنسیة ، فان المادة العشرون 

كتت و لم تحدد تاریخ معین لممارسة حق الخیار ، و بالرجوع الى التعلیق المصاحب س
  . )٥(لھذه المادة

نجد انھا میزت بین حالتین و جعلت المعیار في ذلك لعدد الاشخاص المعنیون ، ففي 
حالة كون عدد السكان كبیراً في الاقلیم الذي تغیرت السیادة علیھ ، ینبغي في ھذه الحالة 

  غیر الجنسیة من تاریخ حدوث الخلافة الدولیة.ان تت
اما اذا كان عدد السكان قلیل نسبیاً ، فأنھ من الملائم ان یتم تغییر الجنسیة عند انقضاء 
الفترة المحددة لممارسة حق الخیار، وایاً كان تاریخ اكتساب جنسیة الدولة الخلف ینبغي 

ع الاشخاص في حالة انعدام الجنسیة و على الدولة السلف ان تمتثل لالتزاماتھا بمنع وقو
  ذلك بسحبھا الجنسیة منھم قبل اكتساب جنسیة الدولة الخلف.

                                                        
الجنسیة و الموطن و مركز  انظر الحكم المُشار الیھ في د/عز الدین عبد االله ،القانون الدولي الخاص ،الجزء الاول في)  (١

  .٢١٣،ھامش ص١٩٨٦الاجانب ،مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب ،
٢)  (Vaclav Mikulka,Lincidence des regles international de la nationalite,op cit , p18.   
انون الدولي الخاص ، الطبعة ،دروس في القNiboyet) راجع  في اثر ھذا الخیار على كل من الزوجة و الاولاد القصر  (٣

  .١٩١،فقرة ١٩٤٩،sireyالثانیة 
  .٢١٤،ص١٩٧٢مكررة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ،  ٩) د.عز الدین عبد االله ، الجنسیة و الموطن ، ط (٤

 a/cn.4/ser.a/1996/add.1(part)، حولیة لجنة القانون الدولي ، ٢٠) من التعلیق المصاحب للمادة (٣) الفقرة ( (٥
  ٦٢،ص٢٠٠٧، المجلد الثاني ، وثائق الدورة الثامنة و الاربعین ، الامم المتحدة ، نیویورك ،  (1
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ویعد ذلك تطبیقاً لنص المادة الرابعة من قرار الامم المتحدة المتعلق بجنسیة الاشخاص  
  الطبیعیین في حالة خلافة الدول حیث نصت على : 

اسبة للحیلولة دون ان یصبح الاشخاص الذین ((تتخذ الدول المعنیة جمیع التدابیر المن
كانوا في تاریخ خلافة الدول یتمتعون بجنسیة الدولة السلف عدیمي الجنسیة نتیجة لھذه 
الخلافة )) ، فالأولویة قبل كل تصرف یصدر عن الدولة السلف او الخلف في مجال 

ا القانونیة جنسیتھا ھو مراعاة حالة الاشخاص المعنیین بھا قبل البدء بإجراءاتھ
بخصوص منح الجنسیة او سحبھا بحسب الحالة و كل ذلك مرھون بتجنب انعدام جنسیة 

  اي من الاشخاص المعنیین بالخلافة   .  
  المطلب الثاني: اثر توحید الدول في جنسیة الاشخاص الطبیعیین

ضم الفرض الذي نواجھھ في ھذا المحل یكون نطاقھ الخلافة الدولیة المتحققة نتیجة لل
الكلي مما یترتب علیھ فناء الدولة القدیمة و انتقال السیادة على جمیع اجزاء اقلیمھا الى 

  الدولة الجدیدة ،
فعندما تندمج دولتین او اكثر لتكوین دولة واحدة سیؤدي ذلك الى حلول الدولة الناشئة  

فعلى سبیل محل الدولتین المندمجتین ، و كثیرة ھي الحالات التي تجلت فیھا ھذا الفرض 
باتحاد مملكة صردینیا مع اقلیمي  ١٨٦٠المثال لا الحصر ما حصل في ایطالیا سنة 

نتیجة للوحدة  ١٩٥٨، و تكوین الجمھوریة العربیة المتحدة عام )١(سیسیلیا و اقالیم الشمال
اعلن عن اتحاد الالمانیتین الشرقیة و  ١٩٩٠بین دولتي مصر و سوریا ، و في عام 

اتفاق الوحدة بینھا ، و كذا ھو الحال بالنسبة للجمھوریة الیمنیة المتكونة الغربیة بموجب 
  ،١٩٩٠باتحاد الیمن الشمالي و الجنوبي عام 

و غیرھا من حالات الاتحاد بین الدول لتكوین دولة جدیدة یترتب علیھا زوال  
، تعتبر الشخصیة القانونیة الدولیة للدول المتحدة و ظھور شخصیة قانونیة دولیة جدیدة 

ھذه الحالة من حالات خلافة الدول الكلیة نظراً لفناء الدول المكونة للاتحاد و بروز 
الدولة الخلف لكل من الدول المتحدة ، فقد تكون ھذه الدولة ھي احدى الدول المتحدة و قد 

  تكون دولة جدیدة لیس لھا علافة باي من الدول السلف،
مشكلة جلیة تتمثل بمصیر جنسیة الاشخاص بناءاً على ما تقدم تطفو على السطح  

المتأثرین بھذا الاتحاد فھل یبقون محتفظین بجنسیتھم قبل الاتحاد ام انھم یكتسبون جنسیة 
الدولة الجدیدة الخلف ؟ ، فالدول السلف كما بینا في حالة الخلافة الكلیة لا یبقى لھا وجود 

لحدوث حالة الخلافة ھذه ،  ، معنى ذلك ان الاشخاص یصبحون عدیمي الجنسیة نتیجة
نتیجة لذلك ینص في قرار الاتحاد بین الدول على ان یكتسب الاشخاص جنسیة الدولة 
الخلف ، فنجد في القرار الصادر عن رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة الناشئة نتیجة 

 ١٩٥٨) لسنة ٨٢الذي صدر عنھ قانون رقم ( ١٩٥٨اتحاد دولتي مصر و سوریا عام 
) نص على ((تثبت جنسیة ١نسیة الجمھوریة العربیة المتحدة في المادة (بشأن ج

  ١٩٥٨فبرایر سنة  ٢٢الجمھوریة العربیة المتحدة لمن كان في 

                                                        
 ٢٥١) د. محمد سعادي، القانون الدولي للمعاھدات ،ص (١
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) الصادر في ٢١(أ): متمتعاً بالجنسیة السوریة و فقاً لأحكام المرسوم التشریعي رقم( 
  المشار الیھ)). ١٩٥٣) فبرایر سنة ٤(

  . ١٩٥٦) لسنة ٣٩١ة المصریة وفقاً لأحكام القانون رقم ((ب): متمتعاً بالجنسی
و لا یسري حكم ھذه المادة على من سبق تجریده من الجنسیة السوریة او من سبق 

  ،  )١(اسقاط الجنسیة المصریة عنھ))
و جدیرا بالذكر ان نص المادة المذكورة راعى المبادئ الواردة في الاعلان العالمي 

و الذي نص على حق كل فرد في جنسیة و عدم تجریده  ١٩٤٨لحقوق الانسان لعام 
تعسفا منھا ، فلا حاجة لتقدیم طلب للحصول على الجنسیة فالدولة الخلف ملزمة بمنح 
الجنسیة لجمیع الافراد الذین كانوا یحملون جنسیة الدولة السلف قبل الاتحاد بصورة 

دة المتعلق بجنسیة الاشخاص تلقائیة ، ولیس ببعید عما ذكرنا جاء قرار الامم المتح
  ) منھ :٢١الطبیعیین في حالة خلافة الدول بالمادة (

متى ما اتحدت دولتان او اكثر و تشكلت من ذلك دولة خلف  ٨((رھناً بأحكام المادة  
واحدة بصرف النظر عما اذا كانت الدولة الخلف دولة جدیدة او كانت شخصیتھا مطابقة 

ت اعطت الدولة الخلف جنسیتھا لجمیع الاشخاص الذین لشخصیة احدى الدول التي اتحد
كانوا یتمتعون في تاریخ خلافة الدول بجنسیة دولة سلف ))،  فكما ھو واضح من ظاھر 
النص فالقاعدة العامة تتمثل بالتزام الدولة الخلف المتكونة بعد الاتحاد سواء كانت ھذه 

لعربیة المتحدة التي نشأت عام الدولة ھي دولة جدیدة كما ھو الحال في الجمھوریة ا
بعد الاتحاد بین مصر و سوریا  او كانت دولة خلف امتداداً لأحدى الدول المتحدة  ١٩٥٨

كما ھو الحال في اتحاد الالمانیتین (الاتحادیة و الدیموقراطیة) حیث انضمت المانیا 
ح الجنسیة لمواطني ، بمن)٢(الدیموقراطیة بطریقة اختیاریة الى المانیا الفدرالیة الاتحادیة

الدول السلف بشرط اقامتھم بصفة معتادة في احدى الدول السلف و استمرار اقامتھم في 
الاشخاص ) من القرار المتعلق بجنسیة ٨الدولة الخلف طبقا لما نصت علیھ المادة (

  ،الطبیعیین في حالة الدول
لمقیمین نیین اونحن بھذا الصدد یثار تساؤل مھم بخصوص مصیر الاشخاص المع

، فالواقع الدولي یشیر الى ان عدد من مواطني الدولة الخلف و خارج الدولة الخلف
؟ ما ھو موقفھم من الجنسیة الجدیدةالدولة السلف یقیمون بصورة دائمة خارج ھذه الدول ف

  ، اؤل لا بد من التمییز بین حالتینللإجابة عن ھذا التس
لف لا یتمتع سوى بجنسیة یم الدولة الخالاولى كون الشخص المعني المقیم خارج اقل

ونھ یحمل جنسیة الدولة السلف ، اما الحالة الثانیة كواحدة  وھي جنسیة الدولة السلف
  ، وجنسیة اخرى

                                                        
جامعة ، مجموعة قوانین الجنسیة في دول ٣جامعة الدول العربیة ، معھد الدراسات العربیة العالیة ، وثائق و نصوص ،)  (١

 .٨٣-٨٢، ص١٩٥٨الدول العربیة ،
  ٦٢) د . اشرف وفا محمد، مصدر سابق،  ص  (٢
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، اما في )١(ففي الحالة الاولى لا بد على الدولة الخلف منحھ الجنسیة لدرء انعدام الجنسیة
  من قرار الامم المتحدة و التي تنص على :) ٨الحالة الثانیة فنجد اجابتھ بنص المادة (

((لا تعطي الدولة الخلف الاشخاص المعنیین الذین یقیمون بصفة اعتیادیة في دولة  
اخرى جنسیتھا رغم ارادتھم الا اذا كانوا سیصبحون لولا ذلك عدیمي الجنسیة ))، فلا 

  و رغبتھم . یجوز للدولة الخلف فرض جنسیتھا على ھؤلاء الاشخاص خلافاً لإرادتھم
  اثر انحلال الدولة في جنسیة الاشخاص الطبیعیین: المطلب الثالث

الدولة عبارة عن كیان قانوني لھ شخصیة مستقلة تتأثر بصورة مباشرة بالظروف 
الداخلیة و الاقلیمیة المحیطة بھا ، فقد تتعرض لثورات داخلیة و قد تعصف بھا الحروب 

الى الزوال و التحلل ، فتزول الشخصیة القانونیة لھا  الداخلیة او الخارجیة مما یودي بھا
  و تضمحل .

دور الانحلال وخاتمة الدولة فسقوط الدولة العثمانیة ھو خیر مثال على ذلك في  
ھي أخر مرحلة من مراحل الدولة العثمانیة والتي انتھت بزوال الدولة )١٩٢٢–١٩٠٨(

نقطة تحول جوھریة ١٩٠٨ كان عام العثمانیة وتقسیم المناطق التي كانت تحت نفوذھا.
في عھد عبد الحمید وفي تاریخ الدولة العثمانیة. وعرف عن ھذا السلطان سعیھ لترسیخ 

مسلمي العالم اتحدوا"، وكان عھده من أكثر   نظام الخلافة الإسلامیة وأطلق شعار "یا
  ، )٢(أوقات الدولة العثمانیة نجاحا وصعوبة في الوقت ذاتھ

فھو حدث عالمي یشیر الى انتھاء ما حصل عند تفكك الاتحاد السوفیتي  و كذا ھو الحال
وقد حدث ذلك التفكك   اتحاد الجمھوریات السوفیتیة الاشتراكیة الوجود القانوني لدولة

للاتحاد السوفییتي الاعلان  مجلس السوفییت الأعلى عقب اصدار 1991دیسمبر  26في
والذي أُعلِن فیھ عن الاعتراف باستقلال الجمھوریات السوفیتیة  H)- (1422رقم

  ، )٣(لتحل محل الاتحاد السوفیتي رابطة الدول المستقلة السابقة، وانشاء
و قد اختلفت الحلول باختلاف طریقة التفكك و زوال الدولة الاصل فیما یخص مصیر 

فة الدولیة ، فقد سارت الغالبیة من القوانین على التزام الدولة السكان المتأثرین بالخلا
الخلف بمنح الجنسیة للسكان الذین اثر فیھم ھذه الحالة ، فعندما تفككت المملكة النمساویة 

و ھو ما ینطوي على انحلال المملكة و زوالھا تقرر المادة  ١٩١٨الھنكاریة عام  –
  ان : ١٩١٩) من معاھدة سان جرمان لسنة ٦٤(

                                                        
 ٦٣) د . اشرف وفا محمد ، مصدر سابق ، ص (١
   بحث منشور على شبكة الانترنت ،)  (٢

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84
%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85
%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 ١٥/١/٢٠١٧، تمت الزیارة بتاریخ   

  بكة الانترنت . )بحث منشور على ش (٣
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84
%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88
%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A ١٥/١/٢٠١٧، تمت الزیارة بتاریخ   
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((تقبل النمسا و تعلن ان جمیع الاشخاص الذین یتمتعون بحقوق المواطنة وقت بدء نفاذ 
ھذه المعاھدة و الذین لیسوا من مواطني ایة اخرى ھم فعلاً مواطنون نمساویون دون 

  ، )١(اشتراط القیام بأي اجراء شكلي))
معاھدة تریانون بمعنى انھ لا حاجة لتقدیم طلب للحصول على الجنسیة ، و قد جاءت 

) جاءت بنص مماثل ٥٦بین المجر و الحلفاء الغربیین ففي المادة ( ١٩٢٠للسلام  لعام 
بشأن اكتساب الجنسیة الھنكاریة ، و من المؤكد في ھذه الحالة ھو لنص المادة السابقة 

التزام الدولة الخلف بتنظیم جنسیة رعایا الدولة السلف، ، و في العصر الحدیث برزت 
د حالة  تفكك الاتحاد السوفیاتي في السادس و العشرین من  كانون الاول  عام للوجو

، بتفككھ الى عدة دول و قد كان قبل ھذا التاریخ متكوناً من عدة دول فیدرالیة و ١٩٩١
كان مواطنو جمھوریات الاتحاد السوفیاتي  یتمتعون بجنسیة واحدة ، و لھذا فان القانون 

كان ینص في مادتھ الخامسة على ان  ١٩٩٠ول من نیسان عام السوفیاتي الصادر في الا
  ،  )٢(جنسیة الجمھوریة الفیدرالیة تتحدد بواسطة القانون الفیدرالي المتعلق بالجنسیة

و النتیجة الطبیعة المترتبة على ھذا الانحلال ھو زوال الجنسیة الاتحادیة و حلول 
ل جمھوریة یوغسلافیا الاتحادیة جنسیة الدول الخلف محلھا ، و لعل ما حدث بانحلا

كان الوضع یتسم بالسھولة نوعا ما و ذلك كون ان كل فرد في الاتحاد السوفیاتي   ١٩٩٢
كان یتمتع بجنسیة داخلیة و ھي جنسیة الجمھوریة التي یتبعھا و جنسیة الدولة الفیدرالیة 

ة الدولة الجدیدة ، و ، و بعد انحلال الاتحاد الفیدرالي تحولت الجنسیة الداخلیة الى جنسی
ھي ما اعتبر جنسیة الدولة الخلف بالتالي فقد حلت محل الجنسیة الفیدرالیة التي كان 

  ، )٣(یتمتع بھا الفرد قبل انحلال الدولة
جدیرا بالذكر ان انحلال الاتحاد الیوغسلافي نتج عنھ تكوین خمسة دول جدیدة ، فعلى  

امت على انقاض یوغسلافیا ھي دولة البوسنة سبیل المثال فان احدى الجمھوریات التي ق
على ان یكتسب الجنسیة ١٩٩٢نیسان  ٦و الھرسك و قد نص القانون الصادر عنھا في 

البوسنیة كل من كان یتمتع بالجنسیة الیوغسلافیة بشرط ان یوجد محل اقامتھ المعتاد في 
الرابع لاتفاقات دایتون اقلیم الدولة الخلف ، و وفقاً للدستور البوسني الوارد في الملحق 

المتعلقة بالسلام یتمتع بالجنسیة البوسنیة كل من كان من مواطني البوسنة و الھرسك في 
  ، )٤(الفترة السابقة على دخول الدستور حیز التطبیق

                                                        
1)   ( Law concering nationality  ,p 586 

 GEORGES A. L.DROZ: dememberment d etats et siccession auxللتفصیل اكثر راجع  (٢)
convention de la haye ,mélanges loussouara ,dalloz ,1994,p157  

 Cmmentaires de Valdimir-djuro sur actes du colloque de pragueللتفصیل اكثر راجع  (٣)
concer a vilnius (lituanie) les 16 et 17 mai 1997 par la commission europeenne pour 

la democratie par le droit , edition du conseil de Europe , 1998 , p185    
للتفصیل اكثر  انظر التقریر الصادر عن الجماعة الاوربیة و المتعلق بشرح اعلان فینیسیا الصادر عن الجماعة الاوربیة  (٤)

 و المتعلق بتاثیر التوارث بین الدول على جنسیة الاشخاص الطبیعیین
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لم یغب عن بال لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة حینما وضعت قرارھا المتعلق  
حالة خلافة الدول ھذا الموضوع ، فقد اشارت الى بجنسیة الاشخاص الطبیعیین في 

  قاعدتن اساسیتین للتعامل ھم ھذه الحالة ،
  ) :٢٢القاعدة الاولى و التي نصت علیھا المادة (

((عندما تنحل الدولة وتزول من الوجود و تتشكل من مختلف اجزاء الدولة السلف 
ا لم یتبین خلاف ذلك من دولتان خلف او اكثر یكون على كل  دولة من الدول الخلف م

  ممارسة حق الخیار ان تعطي جنسیتھا للفئات التالیة :
 الاشخاص المعنیین الذین یقیمون بصفة اعتیادیة على اقلیمھا   - أ

 ) ٨و رھناً بأحكام المادة (   - ب
الاشخاص المعنیین غیر المشمولین بالفقرة الفرعیة (أ) الذین تربطھم  - ١

لمكونة للدولة السلف ة التي اصبحت صلة قانونیة مناسبة بأحدي الوحدات ا
 جزءاً من الدولة الخلف 

الاشخاص المعنیین الذین لا یحق لھم الحصول على جنسیة ایة دولة  - ٢
" و الذین یقیمون بصفة ١معنیة بموجب الفقرتین الفرعیتین (أ) و (ب) "

اعتیادیة في دولة ثالثة و كان مسقط رأسھم في اقلیم اصبح اقلیماً لتلك 
لخلف او كان فیھ اخر مكان لإقامتھم المعتادة قبل تركھم الدولة الدولة ا

 السلف او كانت تربطھم بتلك الدولة الخلف ایة صلة مناسبة اخرى )) ، 
فالاطار القانوني لھذه المادة محدد بحالة معینة و ھي انحلال الدولة و لیس الانفصال ، 

لانفصال تبقى الدولة قائمة و كذلك فالانحلال تزول الدولة و جنسیتھا من الوجود بینما ا
  ،  )١(جنسیتھا بالنسبة للأجزاء التي لم یشملھا الانفصال

فالقاعدة الاولى المستخلصة من ھذا النص تتمثل باكتساب الاشخاص الطبیعیین جنسیة 
) ٢٢شارة الیھ ان انص المادة (مما تجدر الالة الخلف بعد حدوث حالة الانحلال، والدو

ه للأشخاص الذین یتعین على الدولة الخلف منحھم الجنسیة قد اتبع معیار في اطار تحدیدو
الاقامة المعتادة على الاقلیم المتأثر بالخلافة باعتباره المعیار الاكثر انضباطاً في ھذا 

  ،)٢(الشأن 
لم تكتف ھذه المادة عند تحدیدھا للأشخاص المعنیین للموجودین في الداخل بل تطرقت و 

، ففي الفقرة (ب) ج ممن یحملون جنسیة الدولة السلفلمقیمین في الخارالى الاشخاص ا
، الطائفة تین من الاشخاص تمنح لھم الجنسیة) سالفة الذكر حددت طائف٢٢من المادة (

، مكوناتھا صلة مناسبة الاولى تتمثل بالأشخاص الذین تربطھم بالدولة السلف او بإحدى
یمین في دولة ثالثة عند حدوث الانفصال بشرط ان اما الطائفة الثانیة فھم الاشخاص المق

من خلال نص الفقرة (ب) من اقلیم اصبح تابعاً للدولة الخلف، و یكون مسقط رأسھم في
  ) حیث نص في فقرتھ الاولى :٨) فھو مقید بنص المادة (٢٢المادة (

                                                        
  ٦٥) د . اشرف وفا محمد ، مصدر سابق ، ص  (١
 ٦٩صدر سابق ، ص ) د . اشرف وفا محمد ، م (٢
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كانوا (( لا یقع على عاتق الدولة الخلف التزام بمنح جنسیھا للأشخاص المعنیین اذا  
یقیمون بصفة معتادة في دولة اخرى و كانوا یتمتعون ایضاً بجنسیة تلك الدولة او اي 

  دولة اخرى )) ،
فالدولة في ھذه الحالة غیر ملزمة بمنح ھذه الفئة جنسیتھا كونھم یتمتعون بجنسیة دولة  

لیس  اخرى بالتالي فان لھا الحق في منحھا من عدمھ ، على ان ھذا الحق الممنوح للدولة
بالضرورة ان تجبر الافراد على قبول جنسیتھا فللأفراد قبولھا او رفضھا ما دامو یحملون 
جنسیة دولة اخرى ، و لكن الحال یختلف اذا لم یحمل ھؤلاء الافراد جنسیة ایة دولة ، 
ففي ھذه الحالة تكون الدولة الخلف ملزمة بمنحھم الجنسیة  حتى و ان لم یتوفر فیھم 

ة المعتادة و یكتفي المشرع بوجوب وجود ایة صلة مناسب تجنبا من وقوعھم معیار الاقام
  في حالة انعدام الجنسیة ، 

) على طریقة معینة لمنح الجنسیة ، فللدولة سلطة تقدیریة بموجب ٢٢و لم تنص المادة (
قوانینھا الداخلیة تحدد طریقة منحھا سواء شاءت ان تمنحھا بصورة مباشرة او عن طریق 

طلب من قبل الاشخاص المعنیین ، و تجدر الاشارة الى ان الاتفاقات الثنائیة التي  تقدیم
تعقد بین الدول المعنیة تلعب دوراً ھاماً في تیسیر اكتساب الجنسیة من قبیل ذلك الاتفاق 

و الذي  ١٩٩١یولیو  ٢٩المبرم بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي بین لیتوانیا و روسیا بتاریخ 
سیر اكتساب الرعایا ذو الاصل الروسي المقیمین في لیتوانیا الجنسیة مقتضاه تم تی

  .)١( اللیتوانیة و ذلك بإعفائھم من شرط اجتیاز الامتحان المتعلق بإتقان اللغة
) من قرار الامم المتحدة فأوجبت على ٢٣اما القاعدة الثانیة التي نصت علیھا المادة (

  ذلك بنصھا على :الدولة الخلف منح حق الخیار للأفراد و 
المشمولین بأحكام المادة  تمنح الدولة الخلف حق الخیار للأشخاص المعنیین -١((  
  المؤھلین لاكتساب جنسیة دولتین او اكثر من الدول الخلف.) و٢٢(

تمنح كل دولة من الدول الخلف حق اختیار جنسیتھا للاشخاص المعنیین الذین لا - ٢
  )) ،٢٢تشملھم احكام المادة 

ءت ھذه المادة لمعالجة حالة قد تحصل  والمتمثلة بحصول الشخص المعني على جا 
جنسیتین لدولتین خلف نتیجة لإقامتھ بصورة عادیة في واحدة من الدول الخلف و ھو 
یتمتع اصلاً قبل الانحلال بجنسیة احدى المكونات للدولة السلف و التي اصبحت جزءاً 

) من قانون ٣) من المادة (١نص الفقرة ( من دولة خلف اخرى و مثال ھذه الحالة
  ) :٤٠/١٩٩٣المرقم ( ١٩/١/١٩٩٣الجنسیة الجمھوریة السلوفاكیة الصادر في 

مواطناً من مواطني الجمھوریة  ٣١/١٢/١٩٩٢((على انھ یحق لكل فرد كان في 
الاتحادیة التشیكیة و السلوفاكیة و لم یكتسب جنسیة سلوفاكیا فعلیا ان یختار جنسیة 

فاكیا )) فقد استھدفت ھذه الفقرة اولئك الاشخاص الذین اصبحوا بمقتضى القانون سلو
التشیكي ، مواطنون تشیكیون بقوة القانون و لكنھم كانوا یقیمون بصورة اعتیادیة في 

                                                        
 Geraud e la pradelle : les consequences des nouvelles regles deانظر في ھذا المعنى )  (١

ntionalite sur la condition des individus ,op ,cit,p36  
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بالمادة  ١٩٩٦) لسنة ٢٣/٩٦قد نص قانون الجنسیة الیوغسلافي رقم (و، )١(سلوفاكیا 
  ) على :٤٧(

من مواطني جمھوریة یوغسلافیا الاتحادیة الاشتراكیة كان مواطنا  (( یمكن لأي مواطن
لجمھوریة اخرى من جمھوریات الاتحاد وكان یقم في یوغسلافیا في تاریخ اعلان 

  الدستور ان یكتسب الجنسیة الیوغسلافیة )) ،
و من الممكن ان یكون شخصا مقیما بصورة معتادة في دولة ثالثة قد ولد في اقلیم  

ءا من احدى الدول الخلف و لكنھ لدیة صلة مناسبة بدولة اخرى كالروابط اصبح جز
  العائلیة ، 

) فإنھا تفترض ان یكون الشخص المعني مقیما بدولة ثالثة ٢٣) من المادة (٢اما الفقرة (
) ، فقد ٢٢بصورة معتادة و لكنھ غیر مشمول بما جاء بنص الفقرة (ب) من المادة (

تسب جنسیة الدولة السف بالتجنس او بالنسب و لم تكن لھم یكون الشخص المعني قد اك
اقامة معتادة او انھم لم یقیموا فیھا مطلقا ، فأن لم یمنحوا جنسیة الدولة الخلف فانھم 
سیكونون عدیمي الجنسیة طالما انھم لم یحملوا جنسیة اي دولة اخرى ، علیھ جاءت ھذه 

نسیتھا من قبل ھذه الفئة من الاشخاص الفقرة لتلزم الدولة الخلف بمنح حق اختیار ج
  المعنیین .

  اثر الانفصال في جنسیة الاشخاص الطبیعیین: لمطلب الرابعا
تكتسب الجنسیة بسبب تبدل السیادة بالضم او الانفصال ، اذا یستقر العرف الدولي على 

لا ان تبدل السیادة یبرر تبدل جنسیة سكان الاقلیم خاصة من مصلحة الدولة الضامة ان 
یكثر الاجانب على اقلیمھا الا ان الضم یفترض فیھ الیوم ان تستجیب لرغبة السكان لذلك 

، تختلف ھذه الحالة من )٢(فمنحھم جنسیة الدولة الضامة یجب ان لا یكون تحقیقاً لأمانیھم
حالات الخلافة الدولیة عن الحالة الاولى المتمثلة بنقل جزء من الاقلیم من سیادة دولة 

  ة معینة ، الى دول
اما ھذه الحالة و التي نحن بصددھا فإنھا تقتضي ان ینفصل جزء من اقلیم دولة معینة 
لكنھ لا یلتحق بدولة اخرى بل یستقل عن كل الدول لیشكل دولة بحد ذاتھا مع استمرار 
تواجد الدولة السلف و عدم تلاشیھا ، والانفصال معناه انسلاخ اقلیم معین من دولة معینة 

  ،  )٣( لالھ عنھاو استق
و كثیرة ھي حالات الانفصال التي نجم عنھا انبثاق دول جدیدة مع بقاء الدولة السلف ، 
فانسلاخ العراق عن تركیا بعد الحرب العالمیة الاولى و الاعلان عن استقلالھ عام 

، وكذا ھو الحال بالنسبة لأغلب الدول العربیة  ١٩٢٣بموجب معاھدة لوزان لعام  ١٩٢١
نفصالھا عن تركیا ، و یترتب على الانفصال اثاراً قانونیة كثیرة و لعل من ابرزھا بعد ا

  و اھمھا ھو ما یتعلق بجنسیة الاشخاص المنتمین للإقلیم المنفصل ، 
                                                        

  report of the expert of the council europe ,appendex IV) انظر  (١
رات في القانون الدولي الخاص ، موجز محاضرات التي القیت على طلبة الصف الرابع ) د . مصطفى كامل یاسین . مذك (٢

 ٧٥، مطبعة المعارف ، بغداد ،ص  ١٩٥٢-١٩٥١في كلیة الحقوق ،
 ١٥٤) د . جابر جاد عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص  (٣
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فیفقد رعایا الاقلیم المنفصل جنسیتھم السابقة و یكتسبوا جنسیة الدولة الجدیدة ،و لا ریب 
ھؤلاء الرعایا یتمتعون بجنسیتھم القدیمة فیھ خطر جسیم ان لھذه القاعدة ما یبررھا فترك 

على مصلحة الدولة الضامة او الجدیدة اذ یؤدي الى بقاءھم في اراضیھا على ھیئة جالیة 
اجنبیة تدین بالولاء لدولة الاصل وتھدد مصالحھا ھي بشتى الاخطار و لذلك كان من 

على ھؤلاء الافراد حتى تستطیع ان اللازم ان تفرض الدولة الجدیدة او الضامة جنسیتھا 
  ،)١(تباشر سیادتھا الشخصیة علیھم

الا ان الانتقادات الموجھ لھذه القاعدة التي تجعل الفرد من توابع الارض و ھو مفھوم  
اقطاعي ، و الامر الاخر انھ یفرض الجنسیة على الافراد دونما اخذ رایھم او منحھم حق 

ه القاعدة بإعطاء ھؤلاء الافراد حق الاختیار بین اختیارھا ، كان لذلك ان تغیرت ھذ
الجنسیة للدولة السلف او الخلف و لكنھ محدد بمدة معینة ، و ھذا ما سارت علیھ معاھدة 

كما سنبینھ  ١٩٢٤) لسنة ٤٢و اخذ بھ قانون الجنسیة العراقیة رقم ( ١٩٢٣لوزان لعام 
عایا الاقلیم المنفصل بدون لاحقا ، على ذلك و مع حصول ھذا الامر الحتمي سیصبح ر

جنسیة بدیلة ، وھذا الوضع غیر مقبول دولیاً و وطنیاً ، لذا یقتضي على المشرع في 
الدولة الجدیدة معالجة ھذا الموضوع لیس في الیوم الثاني للانفصال بل في اسرع  و 

د حسب ظروف الانفصال و ما یحیط بھا من مستجدات ، الا انھ لابد من العمل بجد لإیجا
  رابطة قانونیة سیاسیة جدیدة لرعایا الدولة الجدیدة و تحدید شعب ھذه الدولة ، 

ھذا ما حصل لدول جدیدة في العالم و منھا انسلاخ العراق عن الدولة العثمانیة رسمیاً و
، و قد نظم المشرع العراقي ھذه الحالة بعد الاستقلال  ١٩٢٣بموجب معاھدة لوزان 

، فالجنسیة العراقیة الاولى و  ١٩٢٤) لسنة ٤٢راقیة رقم (بنصوص قانون الجنسیة الع
المعروفة بجنسیة التأسیس و التي قد تكتسب لأول مرة بسبب الانفصال و تتمثل في ثلاث 

  حلات: 
الحالة الاولى تقضي باكتساب الجنسیة العراقیة بسبب سكنى الشخص عادة في العراق ، 

) من ٣٠التي جاءت متماشیة مع المادة ( ) من القانون المذكور و٣فقد نصت المادة (
  و التي نصت على: ١٩٢٣معاھدة لوزان لعام 

من الجنسیة العثمانیة و ساكناً في  ١٩٢٤((كل من كان في الیوم السادس من اب سنة  
العراق عادة تزول عنھ الجنسیة العثمانیة و یعد حائزاً الجنسیة العراقیة ابتداءاً من 

  التاریخ المذكور)) ، 
طبقا للنص اعلاه كي یكتسب الفرد الجنسیة العراقیة لا بد ان یكون عثماني الجنسیة  و

بالإضافة الى كونھ ساكن في العراق بصورة معتادة ، و بتحقق ھذه  ١٩٢٤/اب /٦في 
الشروط فان الشخص یكتسب الجنسیة العراقیة و تزول عنھ الجنسیة العثمانیة منذ 

جة لاتخاذ اي اجراء سواء تقدیم طلب منھ او موافقة بقوة القانون دون الحا ١٩٢٤/اب/٦
  ،  )٢(من وزیر الداخلیة او غیر ذلك

                                                        
 ١٥٥) د . جابر جاد عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص (١
 ١٦١، مصدر سابق ، ص  ) د . جابر جاد عبد الرحمن (٢
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الحالة الثانیة و التي تقضي باكتساب الجنسیة العراقیة بسبب التوظف في الحكومة 
 ٤٢) الفقرة (ج) من قانون الجنسیة العراقیة المرقم ٨العراقیة ، و قد نصت علیھا المادة (

  ي تنص :و الت ١٩٢٤لسنة 
من الجنسیة العثمانیة و ساكناً في  ١٩٢٤(( كل من كان في الیوم السادس من شھر اب 

العراق اذا كان مستخدماً في الحكومة العراقیة كموظف عراقي في ذلك التاریخ او قبلھ و 
ان لم تكن سكناه قد بلغت المدة الواردة في الفقرة (ه) من المادة الثانیة من قانون الجنسیة 

  ،  )١()) ١٩٢٤راقیة للسنة الع
فشروط اكتساب الجنسیة العراقیة طبقاً لھذه المادة ھي ان یكون الشخص متمتعاً 

و ان یكون مستخدماً في الحكومة العراقیة كموظف  ١٩٢٤/اب/٦بالجنسیة العثمانیة یوم 
عراقي اما بخصوص السكن في العراق فلا یشترط ان یكون ساكناً في العراق منذ 

، بل یكفي ان یكون ساكن في العراق بعد ھذا التاریخ للتسھیل على  ١٩٢١/اب /٢٣
الاشخاص الذین جاءوا للعراق بعد ھذا التاریخ ، و یعد اكتساب الجنسیة في ھذه الحالة 
من قبیل الكسب بقوة القانون و الذي لا یحتاج اتخاذ اي اجراء كان ، و یكتسب تبعاً لھ 

من المادة الثامنة عشر كما تكتسبھا زوجتھ بحكم الفقرة(أ) اولاده الصغار بحكم الفقرة (أ) 
  ،  )٢( ١٩٤١من المادة السابعة عشرة قبل تعدیلھا سنة 

اما الحالة الثالثة و التي تقضي باكتساب الجنسیة العراقیة بسبب ولادة الشخص في 
من العراق و لو لم یكن ساكن فیھ عادة ، و قد نصت على ھذه الحالة المادة السابعة 

لسنة  ٨١و التي تعدلت بالمرسوم رقم  ١٩٢٤لسنة  ٤٢قانون الجنسیة العراقیة رقم 
  حیث جاء فیھا : ١٩٢٦

(( من بلغ سن الرشد من تبعة الدولة العثمانیة و لم یكن ساكناً في العراق عادة الا انھ  
ار فیھ او قبلھ بیاناً خطیاً یخ ١٩٢٧مولود فیھ لھ ان یقدم في السابع عشر من تموز سنة 

الجنسیة العراقیة و عند ذلك یصبح عراقیاً اذا وافقت الحكومة العراقیة على ذلك و كان 
بینھا و بین حكومة الدولة التي كان یسكنھا ذلك الشخص اتفاق في ھذا الخصوص اذا 

  كان وجود اتفاق من ھذا القبیل لازماً)) ،
 ١٩٢٣ن معاھدة لوزان لعام ) م٣٤و جاءت ھذه المادة متوافقة مع ما جاء بنص المادة (

ان الرعایا الاتراك الذین تجاوزوا الثامنة عشر من عمرھم و (( و التي نصت على :
الذین ھم من اھالي اراضي انسلخت عن تركیا بموجب ھذه المعاھدة و الذین یكونون 
وقت دخولھا في حیز التنفیذ مقیمین عادة في الخارج لھم ان یختاروا جنسیة الارض التي 

نوا من اھالیھا اذا كانوا من عنصر واحد مع اكثریة سكان ھذه الارض و ذلك بشرط كا
موافقة الحكومة التي لھا السیطرة فیھا و بشرط مراعاة كل اتفاق یكون من اللازم عقده 
بین تلك الحكومة و حكومات البلاد التي یكون اولئك الاشخاص مقیمین بھا)) ، و یشترط 

ة استناداً لھذا النص ان یكون الشخص عثماني الجنسیة بالغا سن لاكتساب الجنسیة العراقی

                                                        
 . ١٩٣٢لسنة  ٦٦اضیفت ھذه الفقرة الى المادة الاصلیة بموجب المادة الثانیة من قانون التعدیل رقم )  (١
 ١٦٣) د . جابر جاد عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص  (٢
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الرشد و ان یكون مولودا في العراق و غیر ساكن فیھ عادة ، و تختلف ھذه الحالة عن 
الحالات التي سبقتھا من حیث وجوب تقدیم طلب من الشخص طالب التجنس لاختیار 

ة مع مراعاة الاتفاقات المعقودة مع الجنسیة العراقیة كما یشترط موافقة الحكومة العراقی
الدولة التي یسكنھا ذللك الشخص ، فالجنسیة في ھذه الحالة لا تكتسب بقوة القانون كما 

  مر بالحالات السابقة ،
و لم یختلف قرار الامم المتحدة المتعلق بجنسیة الاشخاص الطبیعیین كثیراً من حیث 

ة فقد نص على ثلاث اسس یجب اخذھا المعنى عما ذكرنا من حیث تنظیمھ لھذه المسال
بنظر الاعتبار عن تنظیم جنسیة الاشخاص الطبیعیین في حالة انفصال جزء من اقلیم 

  الدولة و تكوینھ دولة جدیدة ، 
الاساس الاول الذي لابد من اخذه بنظر الاعتبار یتمثل في اكتساب جنسیة الدولة الخلف 

في حالة انعدام الجنسیة ، فقد وضع اساس  ، حرصاً من المشرع الدولي على عدم الوقوع
للدول المعنیة بالخلافة الدولیة في حالة الانفصال انھ لابد من منح جنیة الدولة الخلف 

  ) من القرار:٢٤للشخص المعني قبل سحب جنسیة الدولة السلف ، فقد جاء بنص المادة (
تتشكل من ذلك دولة ((عندما ینفصل جزء او اجزاء من اقلیم دولة عن تلك الدولة و  

خلف او اكثر مع استمرار الدولة السلف في الوجود ، یكون على الدولة الخلف ما لم 
  یتبین خلاف ذلك من ممارسة حق الخیار ان تعطي جنسیتھا للفئات التالیة :

 الاشخاص المعنیین الذین یقیمون بصفة اعتیادیة في اقلیمھا  –  ) أ(
 : ٨رھناً بأحكام المادة   ) ب(
نیین غیر المشمولین بالفقرة الفرعیة (أ) الذین تربطھم صلة قانونیة الاشخاص المع - ١

مناسبة بإحدى الوحدات المكونة للدولة السلف و التي اصبحت جزءاً من تلك 
 الدولة الخلف 

الاشخاص المعنیین الذین لا یحق لھم الحصول على جنسیة ایة دولة معنیة بموجب  - ٢
ین یقیمون بصفة اعتیادیة في دولة ثالثة و ) و الذ١الفقرتین الفرعیتین (أ) و (ب) (

كان مسقط رأسھم في اقلیم اصبح اقلیماً لتلك الدولة الخلف او كان فیھ مكان 
لإقامتھم الاعتیادیة او كانت تربطھم بتلك الدولة الخلف ایة صلة مناسبة اخرى )) 

 ، 
جنسیتھا و الاساس الذي نصت علیة ھذه المادة ان على الدولة الخلف التزام بمنح 

  ،  )١(للأشخاص المعنیین المقیمین بصورة عادیة في اقلیمھا 
و قد طبق ھذ الاساس في الكثیر من الحالات كحالة انفصال بنجلادیش عن باكستان في 

فقد اعتبرت الاقامة في اقلیم بنجلادیش المعیار الاساسي لمنح جنسیة  ١٩٧١عام 
كن القانون اشترط على سكان الاقلیم بنجلادیش بغض النظر عن ایة اعتبارات اخرى ، ل

                                                        
م مماثل ففي المادة و قد نص مشروع الاتفاقیة الخاصة بالجنسیة الذي وضعتھ كلیة الحقوق بجامعة ھارفرد على حك)  (١
) الفقرة (ب) من المشروع نصت على (( عندما تحوز دولة جزء من اقلیم دولة اخرى یفقد مواطنوا ھذه الاخیرة الذین ١٨(

یواصلون اقامتھم المعتادة في ذلك الاقلیم جنسیة تلك الدولة و یصبحون مواطنون للدولة الخلف و ذلك في حال عدم وجود 
  لى خلاف ذلك ما لم یرفض ھؤلاء عملاً بقانون الدولة الخلف جنسیتھا ))معاھدة تنص احكامھا ع
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من غیر البنغالیین الادلاء بإعلان بسیط للاعتراف بھم كمواطنین لبنجلادیش ، مع 
  ،  )١(امكانیة اختیار الاحتفاظ بالجنسیة الباكستانیة 

و قد اخذت بعض الدول بمعیار المواطنة و ھذا المعیار استخدم عندما انفصلت 
باعتبار ان سنغافورة ھي احدى الوحدات  ١٩٦٥عام  سنغافورة عن اتحاد مالیزیا

المكونة للاتحاد ، و قد اعتمدت بعض الدول معیار اخر و ھو معیار محل المیلاد في 
، الا ان لجنة القانون الدولي فضلت معیار  ١٩٩٣حالة انفصال اریتریا عن اثیوبیا عام 

  الاقامة المعتادة بسبب الممارسات الدولیة السائدة ، 
الاساس الثاني و الذي یقضي بضرورة سحب جنسیة الدولة السلف من الاشخاص  اما

) من قرار الامم ٢٥المعنیین بعد اكتسابھم جنسیة الدولة الخلف ، فقد جاء بالمادة (
  المتحدة :

تسحب الدولة السلف جنسیتھا من الاشخاص المعنیین الذین یكونون مؤھلین  -١(( 
على انھ لا یجوز لھا ان تسحب جنسیتھا  ٢٤فقاً للمادة  لاكتساب جنسیة الدولة الخلف و

الا انھ لا یجوز للدولة السلف  -٢قبل ان یكتسب ھؤلاء الاشخاص جنسیة الدولة الخلف . 
ما لم یتبین خلاف ذلك من ممارسة حق الخیار ان تسحب جنسیتھا من الاشخاص المشار 

  الذین :  ١الیھم في الفقرة 
 في اقلیمھا یقیمون بصفة اعتیادیة –  ) أ(
لا تشملھم الفقرة الفرعیة (أ) و الذین تربطھم صلة قانونیة مناسبة بإحدى –  ) ب(

 الوحدات المكونة للدولة السلف 
یقیمون بصفة اعتیادیة في دولة ثالثة و كان مسقط راسھم في مكان بقى جزءاً   ) ت(

ل من اقلیم الدولة السلف او كان ذلك المكان ھو اخر مكان لإقامتھم الاعتیادیة قب
لدولة السلف ایة صلة مناسبة تركھم الدولة السلف او كانت تربطھم بتلك ا

  ))،اخرى
فزوال الرابطة الفعلیة بین الفرد و الدولة السلف تحتم ان تسحب الدولة السلف  جنسیتھا 
من الفرد شریطة الا یفضي ھذا السحب الى وقوع الفرد في حالة اللا جنسیة ، ففي ھذه 

لافة الدولیة سوف تستمر الدولة السلف بالوجود و ھي شبیھ بحالة الحالة من حالات الخ
التنازل عن جزء من اقلیم دولة لدولة اخرى ، فالبعض من المعاھدات اعتبرت ان ھذا 
التنازل یؤدي الى الفقدان التلقائي للجنسیة ، و ھكذا اعتبر الفقدان التلقائي للجنسیة 

یطالیا عن اقلیمي البندقیة و مانتوا مقابلاً منطقیاً النمساویة في حالة تخلي النمسا لمملكة ا
  ،  )٢(لاكتساب الجنسیة الایطالیة

                                                        
1)  ( M.Rafiqul Islam , the nationality law and practice of Bangladesh ,nationality and 
international law in Asian perspective, ko swan sik ed ,dordrech /boston /London 
,1990,p58 

التي تنظم جنسیة سكان الاقلیمین المتنازل عنھما لایطالیا ،  ]١٨٦٦[تشرین الاول /اكتوبر  ٣اھدة السلام في بموجب مع)  (٢
، ٢٠٠٧المجلد الثاني وثائق الدورة الثامنة و الاربعین ، نیویورك ، ١٩٩٦المادة الرابعة عشر، حولیة لجنة القانون الدولي ،

   ١٥٩ص
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و قد طبق ھذا المفھوم في كثیر من المعاھدات كمعاھدة سان جرمان ان لاي للسلام في 
) من معاھدة السلام بین القوى الحلیفة و ٤٠,٣٩و كذلك في المادتین ( )١()٧٠المادة (

  ، )٢(معاھدة نوي سور سین  الشریكة و بلغاریا
) من معاھدة لوزان بنفس ھذا المفھوم ، وقد جاء بقانون ٣٠و قد جاءت المادة ( 

) من الملحق ١عن بریطانیا بنفس المفھوم حیث تورد الفقرة ( ١٩٤٧استقلال بورما عام 
الاول على فئتین من الاشخاص الذین تسقط عنھم رعویتھم البریطانیة بعد ان كانوا 

  ا بریطانیین قبیل یوم الاستقلال مباشرة و كما یلي : رعای
الاشخاص المولودون في بورما او المولودون لاب او جد لاب مولود في بورما   ) أ(

من ھذا الملحق اعتباراً من سریان  ٢من غیر الاشخاص الذین استثنتھم الفقرة 
 مفعول ھذه الفقرة الفرعیة 

ثم لم یصبحن رعایا بریطانیین الا  و النساء اللواتي كن اجنبیات عند الولادة  ) ب(
بحكم زواجھن من شخص من الاشخاص المحددین في الفقرة الفرعیة (أ) من ھذه 

 الفقرة .
  ، )٣(كما ان البعض من القوانین لم تنص على فقدان جنسیة الدولة السلف 

و فقدان جنسیة الدولة السلف تعد نتیجة واضحة للتغیرات الاقلیمیة التي الى زوال  
شخصیة القانونیة الدولیة للدولة السلف و من احدث الامثلة التي یمكن الاشارة الیھا ال

ي جمھوریة المانیا الاتحادیة زوال جمھوریة المانیا الدیمقراطیة باندماجھا ف
  .١٩٩٠)٤(عام

و حق الخیار الممنوح للأشخاص المعنین للاختیار بین جنسیة الدولة السلف او الخلف 
) من القرار المذكور و التي نصت ٢٦و الذي نصت علیھ المادة ( ھو الاساس الثالث

  على:
(( تمنح الدولة السلف و الدولة الخلف حق الخیار لجمیع الاشخاص المعنیین المشمولین  

الذین یكونون مؤھلین لاكتساب جنسیة كل من الدولة السلف و  ٢٥/٢و  ٢٤بأحكام المادة 
  ثر من الدول الخلف )) ،الدولة الخلف او جنسیة دولتین او اك

یتعین ان یكون لصاحب الشأن حق الخیار بین جنسیة الدولة  ٢٦وفقاً لنص المادة  
السلف و جنسیة الدولة الخلف و في حالة تعدد الدول الخلف نتیجة الانفصال یكون ھناك 

  ،  )٥(حق الخیار بین جنسیات الدول المختلفة

                                                        
) على (( كل شخص متمتع بحقوق المواطنة في ٧٠ساویة المجریة و تنص المادة (معاھدة نظمت تفكك المملكة النم)  (١

اقلیم كان جزءاً من اقالیم المملكة النمساویة المجریة یحصل تلقائیاً على جنسیة الدولة التي تمارس السیادة على ذلك الاقلیم 
  باستثناء الجنسیة النمساویة))

كتسب المواطنون البلغار المقیمون بصفة اعتیادیة في الاقالیم المتنازل عنھا من المعاھدة على (( ی ٣٩نصت المادة )  (٢
 للدولة الصربیة الكرواتیة السلوفینیة الجنسیة الصربیة الكرواتیة السلوفینیة تلقائیاً و یفقدون جنسیتھم البلغاریة ......))

  ١٩٥٧) كقانون استقلال غانا لعام  (٣
  ١٧١،ص ٢٠٠٧المجلد الثاني وثائق الدورة الثامنة و الاربعین ، نیویورك ، ١٩٩٦، حولیة لجنة القانون الدولي)  (٤
 ٧٦) د . اشرف وفا محمد ، مصدر سابق ، ص (٥
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ختیار للمواطنین الاتراك المقیمین في حق الا ١٩٢٣قد كفلت معاھدة لوزان لعام و
جزیرة قبرص التي كانت تركیا قد اعترفت بانضمامھا للحكومة البریطانیة و ذلك لفترة 
عامین من دخول المعاھدة حیز التنفیذ ، وقد تضمنت المعاھدة ایضاً احكاماً تتعلق بحق 

كیا بموجب المعاھدة الاختیار للمواطنین الاتراك المقیمین في الاقالیم المنفصلة عن تر
  .  )١(المذكورة او الذین ینتمون اصلاً الى ھذه الاقالیم و لكن یقیمون في الخارج 

  الخاتمة
تبین لنا من خلال بحثنا  في موضوع الاثار القانونیة لخلافة الدول في جنسیة الاشخاص 

من ثم، أھمیة الطبیعیین في حالة خلافة الدول  ، الأھمیة البالغة لھذا النوع المواضیع، و
التركیز على وضع قواعد قانونیة توفر القدر الأدنى من التنظیم للمحافظة على استقرار 
المركز القانوني للأشخاص المعنیین بالخلافة الدولیة ؛ نظرا لحالات  الخلافة العدیدة 
التي ما لبثت ان حدثت بعد الحروب العالمیة الاولى و الثانیة ، و ما تلتھا من حالات 

نت من نتاج التحرر من الاستعمار او نتیجة لحق تقریر المصیر الذي اقره میثاق الامم كا
، فاصبح لكل شعب حریة في تقریر مصیره ، و ازاء ما ذكرنا و  ١٩٤٥المتحدة لعام 

غیره كثرت الحالات التي تعد من فئة الخلافة الدولیة ، و بالمقابل اجتھدت الدول و 
ھات الفقھیة  لإیجاد حلول للمشاكل المرافقة لتلك التغیرات  ، المنظمات الدولیة و الاتجا

و كان من بین تلك المعضلات ھو مصیر سكان الاقلیم الذي تعاقبت علیھ سیادة دولیة 
لدول مختلفة ، فھو تارة یخضع لسیادة و ما یلبث ان یخضع لسیادة دولة اخرى ، من ھنا 

ن جنسیة الدولة الجدیدة التي بسطت كان لا بد من البحث في مصیر السكان فھل یرثو
سیادتھا على اقلیمھم ام انھم یبقون محتفظین بجنسیة الدولة الاصل التي كانوا جزءاً من 
شعبھا ام انھم سیصبحون اجانب عن تلك الدول و لا یمنحون جنسیة اي دولة  ، لذا 

  سنبین الاشكالیات التي تثیرھا ھذه لدراسة. 
  -استنا إلى جملة من النتائج والتوصیات، نبین أھمھا:وقد توصلنا من خلال در    

  النتائج   -أولا:
إنّ خلافة الدول مسألة معقدة نظراً لكونھا تقع تحت قوانین دول مختلفة ، و من - ١

الصعوبة بمكان ان تخضع لقانون دولة معینة سواء كانت الدولة السلف ام الدولة الخلف 
الدولیة الثنائیة منھا او الجماعیة لغرض وضع  ، لذا درجت الدول على عقد الاتفاقات

  قواعد قانونیة محددة لكل حالة من حالات الخلافة الدولیة المتعددة .
استخلصنا من خلال بحثنا في الجنسیة انھا اداة مزدوجة الوظیفة ، فمن حیث كونھا - ٢

یة بمعنى رابطة قانونیة تحدد حقوق و التزامات اطرافھا ، فھي من جانب اخر اداة سیاس
تحدد شعب كل دولة من خلال توزیع الافراد جغرافیا بین دول العالم ، كما و انھا من 
جانب اخر لصیقة بالفرد في حلھ و ترحالھ فھي رابطة لا تنقضي اذا ما ترك الفرد الدولة  
التي منحتھا ایاه ، فھي تختلف عن الموطن الذي یقیم فیھ الشخص عادة فاذا ما انتفت 

  یاد فقد الشخص موطنھ .صفة الاعت
                                                        

 ١٩٢٣) من معاھدة لوزان لعام  ٣٤الى ٣١) نصوص المواد ( (١
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نتیجة استقراء الحالات العملیة في نطاق خلافة الدول وجدناھا مختلفة باختلاف  - ٣
النتائج المترتبة علیھا ، ففي حالة الخلافة الكلیة و المترتب علیھا فناء الدولة السلف من 

في دولة  الوجود كحالة تحلل الدولة الواحدة الى عدة دول او كحالة اتحاد اكثر من دولة
واحدة ، فالحكم في ھذه الحالة یختلف عن حالة الخلافة الجزئیة التي تتمیز ببقاء الدولة 
السلف في الحیاة الدولیة مع تكون دولة خلف جدیدة او انتقال الاقلیم الى سیادة دولة قائمة 

  بالفعل  . 
نسیة یختلف كان من بین النتائج التي توصلنا لھا ھي اثر الخلافة الدولیة في الج - ٤

باختلاف الحالة التي نتجت عنھا ، ففي حالة نقل جزء من الاقلیم دولة الى دولة اخرى 
كام لا بد للدولة الخلف ان تمنح جنسیتھا للأشخاص المعنیین ، و لكنھ مقید بشرط الاقامة 
المعتادة ، اما في حالة توحید الدول یجب على الدولة الخلف ان تعطي جنسیتھا 

ین كانوا یحملون جنسیة الدولة السلف ، بینما وجدنا ان حق الخیار ھو للأشخاص الذ
الحل عندما تنحل دولة الى عدة دول ، و في حالة انفصال اقلیم و تكوینھ دولة جدیدة 
فیجب على الدولة الخلف منح جنسیتھا لذوي الاقامة المعتادة اذا لم یستعمل اولئك الافراد 

  حق الخیار . 
شرع على عدم الوقوع في حالة تعدد الجنسیة للشخص المعني اوجب و حرصاً من الم- ٥

على الدولة السلف سحب جنسیتھا من الاشخاص الذین اكتسبوا جنسیة دولة سلف واحدة 
  على الاقل.

لا زالت مسالة جنسیة الاشخاص الطبیعیین غیر محددة الملامح فقرار الامم المتحدة - ٦
یأت بصیغة اتفاقیة دولیة ملزمة للدول باتباعھا  في ھذا المجال جاء بصیغة اعلان و لم

في حالات الخلافة مثلما جاء في الاتفاقیات الخاصة بالمعاھدات و الدیون و المحفوظات 
  و الممتلكات.

لم یتبنى العراق قرار الامم المتحدة الصادر بھذا الخصوص ، و لم یضع قواعد - ٧
العراق ھو احد الدول التي تشكلت قانونیة لتنظیم ھكذا حالة ، على الرغم من كون 

  شخصیتھا القانونیة بموجب حالة من حالات الخلافة الدولیة.
  التوصیات-ثانیا:

إنّ القواعد التقلیدیة الخاصة بالجنسیة لا یمكن تطبیقھا في جمیع الحالات التي ینتج - ١
على  عنھا خلاة الدول، لذا كان لابد من وضع قواعد قانونیة خاصة بالخلافة الدولیة

  غرار القواعد القانونیة الخاصة بتنازع القوانین .
ایلاء مسالة الخلافة الدولیة في مسائل الجنسیة الاھتمام الكافي بھا من قبل المنظمات  - ٢

الدولیة المعنیة بتشریع الاتفاقیات الدولیة و حث الدول على تبني قوانینھا الداخلیة على 
دم رغبة الدول في تحققھا ، لكن الواقع لیس حلول لمثل ھذه الحالة على الرغم من ع

  كالأمنیات .
ابرام معاھدات دولیة لتنظیم جنسیة الاشخاص الاعتباریین في حالة خلافة الدول ، و  - ٣

ذلك لما تعتري تلك المسالة من صعوبة و اھمیة بذات الوقت كون الاشخاص الاعتباریة 
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قتصادیة و كونھا في اغلب الاحیان كالشركات و الھیئات ھي اسا الحیاة التجاریة و الا
 متعددة الجنسیة .

ضرورة انضمام العراق إلى الاتفاقیات الدولیة التي تعالج مسالة الخلافة الدولیة -٣ 
باختلاف مواضیعھا، وذلك لوضع ارضیة قانونیة ثابتھ لمعالجة المسائل التي قد تتعرض 

  لھا اي من الدول في حیاتھا الدولیة .
  المصادر

-arنشور على شبكة الانترنت على الموقع (بحث م -١
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